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 إدارة الجودة الشاملة وتقويم المشروعات
أولاً : ملخص عن المحاضرة السابقة 
· ُعد دراسة الجدوى من العمليات الأساسية والمهمة من أجل ضمان توفير متطلبات النجاح والتقدم للمشروع، إذ يؤكد المعنيون بدراسات الجدوى أن الكثير من المشروعات وتحديداً المشروعات الصغيرة لم يكتب لها البقاء والاستمرار في السوق، ولم تحقق ما كانت  تتطلع إليه بسبب عدم إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية، والجدوى الفنية ، والجدوى المالية والاستثمارية . 
· بالإضافة إلى عدم دراسة جدوى عمليات الإنتاج والتسويق التي سيمارسها المشروع ، وتتطلب دراسة جدوى المشروعات الصغيرة بذل جهد كبير لتحقيق الغاية منها، ولو أن الجهد المطلوب بَذله في المشروعات الصغيرة قد يكون أقل من الجهد الذي يُبذل في المشروعات الكبيرة.
· وعليه تتبين ضرورة إجراء دراسة الجدوى، وقبل الشروع في وضع الفكرة موضع التنفيذ ، لأن الهدف هو الحيلولة دون سقوط أصحاب المشروعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء في مشاكل العمل دون وعي وإدراك والتنبؤ بالعواقب قبل الوقوع فيها.
· ودراسة الجدوى يجب أن تتم قبل الشروع بأي خطوة من خطوات البدء فيه، ويبدو الأمر غاية في الأهمية إذا ما نظرنا له من وجهة نظر صاحب فكرة المشروع الصغير، لأن القضية الأساسية التي تعترض صاحبه هي توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل احتياجات المشروع، ومثل هذه العملية تتطلب نوعاً من المغامرة والإقدام.
· لذلك يجب الانطلاق في هذه المغامرة من أرضية صلبة قوية، مستندة إلى دراسة مستفيضة لمستقبل المشروع الصغير من أجل إيجاد إجابة عن السؤال التالي:- 
· هل سيحقق المشروع جدوى اقتصادية، وجدوى مالية، وجدوى فنية؟.
· وتتحدد الفكرة الرئيسية من وراء إعداد دراسة الجدوى للمشروع وهي وضع صاحب المشروع أمام حقائق توضح مدى إمكانية تنفيذ فكرته، وجعلها حقيقة واقعة من حيث التكاليف المحتملة، والمردود المتوقع، وإمكانية بقاء مشروع يلقى الترحاب من جميع الأطراف المتعددة. 
· فالزبائن تريد الخدمة والسلعة من صاحب المشروع الصغير، والحكومة تنظر إليه كمشروع اقتصادي يدعم المشروعات الأخرى ويضاف إليها، وصاحب المشروع يريد تحقيق ذاته وبناء حياته في ضوء النجاحات المتوقعة للمشروع، وبالتالي إذا جاءت نتائج دراسة الجدوى موضحة إمكانية التطبيق والتنفيذ، فعندها يقرر صاحب المشروع البدء في التنفيذ ، ولذا فإنه ينظر إلى دراسة الجدوى على أنها تحليل لإمكانية جعل الأفكار حالة واقعية في ضوء مكونات دراسة الجدوى.
وتتم دراسة الجدوى للمشروعات الاجتماعية من خلال: 1- دراسة الجدوى التسويقية. 
   2- دراسة الجدوى الفنية.
3- دراسة الجدوى المالية.
4- دراسة الجدوى الاقتصادية.
5- دراسة الجدوى الاجتماعية. 
6- دراسة الجدوى البيئية.
7- تحليل الحساسية للمشروع. 
8- أساليب تسديد القروض.
9- كتابة تقرير دراسة الجدوى.
1- الجدوى التسويقية: أهم مرحلة في دراسة جدوى أي مشروع هي ترتيبات تسويق منتجاته وإمداده بالمدخلات اللازمة لتشغيله، وعلى جانب المخرجات أو نواتج المشروع المقترح، من الضروري إجراء تحليل دقيق للسوق المتوقع لمنتجات المشروع.
· وهناك العديد من المعلومات التسويقية الهامة التي تساعد القائم بدراسة الجدوى على اكتشاف سوق السلعة التي سينتجها المشروع، وكذلك سوق المدخلات اللازمة للمشروع بدقة، ويتم ذلك من خلال :-
· توصيف سوق السلعة التي سينتجها المشروع.
· دراسة الطلب على السلعة التي سينتجها المشروع.
· تسعير السلع التي سينتجها المشروع.
· التنبؤ بالمبيعات.
· فائدة دراسة الجدوى التسويقية: أن دراسة الجدوى التسويقية تفيد في:- 
· تحديد حجم إنتاج المشروع بناء على التنبؤ بحجم الطلب والمبيعات لناتج المشروع.
· المواصفات المفضلة في السلعة التي سينتجها المشروع.
· تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل المشروع.
· تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف.
2- الجدوى الفنية للمشروع: الجدوى الفنية للمشروع ركن أساسي من أركان دراسة الجدوى الاقتصادي، والدراسة الفنية للمشروع هي التي تعتمد عليها جميع الدراسات المالية والاقتصادية ولاجتماعية والبيئية ، بل لا يمكن إجراء تلك الدراسات أصلاً دون وجود الدراسة الفنية التي تقرر صلاحية إنشاء المشروع من الناحية الفنية.
· ودراسة الجدوى الفنية تفيد في :-
· تحديد حجم المشروع.
· اختيار موقع المشروع.
· تحديد تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع.
· تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
· تحديد عمر المشروع.
· تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف.
3- الجدوى المالية للمشروع: من دراسة الجدوى التسويقية والجدوى الفنية للمشروع تبين أن لكل مشروع تكاليف وعوائد تتحقق بعد تنفيذ المشروع، والتكاليف في أي مشروع تنقسم إلى :-
· تكاليف استثمارية.
· تكاليف جارية: وتشمل جملة التكاليف قصيرة الأجل وتكاليف مستلزمات التشغيل لدورة واحدة وتكاليف الأجور والمرتبات والوقود والطاقة.
4- الجدوى الاقتصادية للمشروع: يتشابه التقييم الاقتصادي مع التقييم المالي للمشروع في استخدام نفس المقاييس، والفرق الجوهري هو أن التقييم الاقتصادي للمشروعات يهتم بقياس العائد الاقتصادي للمجتمع. 
5- الجدوى الاجتماعية للمشروع: تهتم الجدوى الاجتماعية بعدالة توزيع الدخل بين الفئات المختلفة بالمجتمع، ويمكن حصر الجوانب الاجتماعية التي تهم القائم بدراسة الجدوى لأي مشروع في :-
· أثر المشروع على خلق فرص عمل جديدة ، وكم فرصة عمل يتطلبها المشروع وكم نسبة العمالة العادية فيها.
· أثر المشروع على توزيع الدخل في صالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
· إذا كان منتج هذا المشروع لخدمة فئات اجتماعية منخفضة الدخل.

6- الجدوى البيئية للمشروع: لكل مشروع آثار بيئية أو سالبة، ولذا فإن تقييم الآثار البيئية يساعد في تقديم التوصيات بخطوات منع أو تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن أي مشروع وزيادة المنافع البيئية الايجابية، ويتضمن التقييم البيئي تقييم آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة على البيئة ورفاهية السكان في منطقة المشروع.
7- تحليل الحساسية للمشروعات: من بين المزايا الحقيقية للتحليل المالي والاقتصادي الدقيق للمشروع إمكانية استخدامه لاختيار نتائج المشروع إذا اختلفت الأحداث عن التوقعات التي تمت عند التخطيط للمشروع ، وإعادة إجراء التحليل للتعرف على ما يمكن أن يحدث في ظل هذه الظروف المتغيرة وهو ما يسمى بتحليل الحساسية.
8- أساليب تسديد القروض: تسديد أصل القروض والفوائد يتم عادة على عدة سنوات وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة لتسديد أصل القروض والفوائد عليها تدخل في التدفقات الخارجة أو التكاليف في السنوات التي تدفع فيها، ويهتم المقترض والقائم بالتحليل بسعر الفائدة وحجم القرض وفترة القرض وما تتضمنه من فترة السماح وفترة تسديد القرض والضمان المطلوب للحصول على القرض، وإجراءات الحصول على القرض والوقت الذي يمضي بين التقدم للقرض والحصول عليه.
9- تتحدد مكونات دراسة الجدوى في :-
1- دراسة نوع السلعة أو الخدمة التي سيقدمها المشروع وتحليلها، وما حجم الأموال المطلوبة (الميزانية)؟ وما هي مميزات ما سيتم تقديمه (الحاجة والتنافسية)؟ وكيف سيتم تصميم المنتج ؟ وكيف يُقَدمْ للزبون؟
2- دراسة المتطلبات الإدارية من حيث امتلاك مدير المشروع (صاحب الفكرة أو عائلته) للمؤهلات والمهارات الإدارية اللازمة.
3-  دراسة السوق لمعرفة مشتري السلعة أو الخدمة، ومن هم الزبائن الذين يستهدفهم صاحب المشروع، حيث تكشف الدراسة عن حجم السوق وقوته ودرجة نموه، وماذا يحتاج صاحب المشروع حتى يصل إلى السوق الهدف.
4- دراسة حالة المنافسة القائمة والمحتملة ومعرفة من هم المنافسون الرئيسيون، وما هي مواصفات منتجاتهم أو خدماتهم ، وهل بإمكان المنافسين نسخ أو تقليد ما سيقدمه صاحب المشروع الصغير، وما هي نقاط القوة والضعف التي يمكن التعامل معها ومعالجتها.
5- دراسة تكاليف المشروع، وتعرف بالعبء المالي الذي سيقع على صاحب المشروع من مصاريف تأسيس واستعداد لإنتاج أو تقديم الخدمة ، وأجور العاملين الذين سيوظفون في المشروع ، وما هي مصادر تمويل هذه الأعباء.
· وتهدف دراسة الجدوى إلى: معرفة وتحديد مدى إمكانية نجاح الفكرة في حالة ما تم تنفيذها على أرض الواقع، وتعد دراسة الجدوى عنصر أساسياً للإجابة عن التساؤلات التالية التي تدور في ذهن صاحب فكرة المشروع: هل أمضي في الفكرة ؟ وهل أبدأ العمل؟ وهل أَشْرَعْ باتخاذ الخطوات اللازمة التي تضعني على بداية الطريق؟ 
· كذلك فإن دراسة الجدوى لها فوائد عدة، فقد تعمل على تعديل الفكرة القائمة أو تغييرها، أو تطوير إستراتيجية العمل المطلوبة، أو اتخاذ قرار فيما يتعلق بالتوسع أو تقليص النشاط مستقبلاً، فدراسة الجدوى هي الدعامة التي في  ضوئها تتخذ قرارات الاستمرار في العمل أو التوقف، أو القرارات الخاصة باستثمار الفرصة المتاحة في السوق، أو عدم الاندفاع نحو تلك الفرصة.





ثانياً: مقدمة عن المحاضرة الحالية
· يعتبر مدخل إدارة الجودة الشاملة من الاتجاهات الحديثة التي لاقت رواجاً كبيراً لتطوير إدارة المنظمات من ناحية والمشروعات والبرامج من ناحية أخرى، انطلاقاً من تبنى أسلوب متكامل للتطوير التنظيمي قائم على إيجاد وتطوير قاعدة من القيم التي تجعل كل فرد فى المنظمة أو كل مسئول عن المشروع أو البرنامج يعلم أن الجودة فى خدمة العملاء. 
· وكما يمثل الهدف الأساسي لجودة المشروعات الاجتماعية هو الوصول إلى رضا العملاء ، وأن طرق العمل الجماعي والتعامل مع المشكلات تتحدد بما يدعم ويحافظ على تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع أو للبرنامج. 
· ولقد طبقت بعض الدراسات والبحوث على مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية التي تناولت موضوعات رقابة الجودة، تأكيد الجودة، إدارة الجودة الشاملة.
· حتى أصبحت إدارة الجودة الشاملة أداة رئيسية فيما يتعلق بإدارة وتطوير الخدمات الاجتماعية على أساس أن الجودة شيء حيوي لبقاء الخدمات واتساع المشروعات الاجتماعية لترضي رغبات العملاء وتشبع احتياجاتهم بأفضل وسيلة ممكنة.
ثالثاً : مفهوم الجودة 
· لقد تعددت الآراء التي تناولت تعريف الجودة ومنها :-
· التعريف الأول: هي أداء العمل بطريقة صحيحة بما يمكن العميل المستفيد من الحصول على متطلباته واعتزاز مقدمي الخدمة بعملهم .
· التعريف الثاني: هي تصميم منتجات وتوفير خدمات مستقبلية لتلبية متطلبات العملاء وفقاً لاحتياجاتهم وتوقعاتهم.
رابعاً: مفهوم إدارة الجودة الشاملة
· القيام بتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية على أساس من التعاون بين المشاركين والمسئولين عن البرنامج أو المشروع  بهدف تحسين جودة وزيادة إنتاجية الخدمات التي يقدمها البرنامج أو المشروع بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة بصفة مستمرة، وينتج عنها الرضا الكامل للعملاء المستفيدين وافتخار مقدمي الخدمة واعتزازهم بعملهم ومستوى الخدمة التي يقدمونها . 
· ومن التعريف السابق يتضح ما يلي:- 
1. إن الجودة الشاملة للمشروعات الاجتماعية تشمل فريق العمل التعاوني من كافة المسئولين والمشاركين في البرنامج في كل مراحله تخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة وتقويم بما يتضمنه ذلك من جودة المدخلات والعمليات التحويلية.
2. هذا العمل يقوم على أساس التكامل بين جميع العمليات والوظائف الخاصة بالمشروع على المستوى الجغرافي والوظيفي.
3. الهدف النهائي من هذا العمل هو تحسين جودة وزيادة انتاجية مخرجات المشروع المتمثلة في الخدمات التي تقدم للعملاء المستفيدين منه بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية بصفة مستمرة.


4. ينتج عن تحقيق الهدف في ضوء الجودة الشاملة ما يلي:- 
· توفر الرضا الكامل للعملاء المستفيدين من الخدمات التي يوفرها المشروع.
· شعور المسئولين والمشاركين بالافتخار والاعتزاز بعملهم ومستوى الخدمة التي يقدمونها.
· تقوية مركز المؤسسة المسئولة عن تقديم أفضل الخدمات التي يتضمنها المشروع.
خامساً: أهمية تطبيق الجودة الشاملة فى إدارة المشروعات الاجتماعية 
· ترجع أهمية تطبيق الجودة الشاملة على المشروعات الاجتماعية كأساس لتحسين الخدمات التي تشملها المشروعات لتحقيق رضا العملاء ومقدمي الخدمة إلى العوامل التالية:- 
1. أن الجودة الشاملة نظام متكامل يؤدى إلى فاعلية الأداء من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية والتنظيمية الخاصة بالبرنامج أو المشروع، وتحسين العلاقات بين العاملين وبعضهم البعض وبينهم وبين العملاء المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المشروع إلى جانب تطوير قنوات الاتصال بين المستفيدين والعاملين في المشروع والاهتمام بالتدريب والإبداع في العمل بما يؤدي إلى توفر ظروف عمل أكثر راحة وطمأنينة تنعكس على أداء أفضل وتحسين وجودة الخدمات.
2. أن الجودة الشاملة أصبحت مطلباً من مطالب عملاء الخدمة الاجتماعية الذين يستفيدون من المشروعات الاجتماعية، خاصة بعد أن زاد وعى العملاء بأهمية التحسين المستمر لجودة الخدمات التي يحصلون عليها لتلبي أى تغيرات تطرأ على احتياجاتهم وتواجه مشكلاتهم المتجددة والمعقدة بما يقلل من شكواهم ويزيد من ثقتهم فى المنظمات الاجتماعية المسئولة عن تلك المشروعات والبرامج.
3. أن الجودة الشاملة تحقق إنتاجية أعلى من الخدمات التي تتضمنها البرامج والمشروعات الاجتماعية مع ضمان جودتها ومطابقاتها لاحتياجات العملاء في الحصول على أفضل خدمة، بما ينعكس على زيادة مصداقية تلك البرامج والمشروعات ومصداقية المؤسسات المجتمعية المسئولة عنها والتقدير المجتمعي لخدماتها بل ويحقق زيادة مشاركة المواطنين فى جميع مراحل المشروع أو البرنامج تخطيطاً ومتابعة وتقويماً ودعمهم لأنشطة المشروع.
4. تعتبر الجودة الشاملة أساساً لحسن استثمار الخامات والمعلومات والعاملين المسئولين عن المشروع، وتطوير الإجراءات المرتبطة بمراحل المشروع بما يساهم فى حسن استثمار المدخلات والجودة فى العمليات التحويلية بما يضمن أداء أفضل وتحقيق أدق للأهداف التي وضع المشروع لتحقيقها.
5. أن الجودة الشاملة تؤكد مبادئ التعامل المهني مع العملاء المستفيدين من المشروعات الاجتماعية فى حقهم فى الحصول على أفضل خدمة فى أقصر وقت وبأقل تكلفة، مع ضمان العدالة فى توزيع تلك الخدمات على أساس أولوية احتياجات كل منهم للخدمات التي يوفرها المشروع، كما تقلل من شكاوى العملاء وتضمن زيادة إقبالهم على الخدمات التي يقدمها المشروع.
6. أن الجودة تحقق التعاون بين العاملين المسئولين عن المشروع من كافة التخصصات على أساس من التكامل بين جهود فريق العمل، هو أساس من الأسس التي يجب أن تقوم عليها المشروعات الاجتماعية ضماناً لنجاحها فى تحقيق أهدافها.
7. تزايد الطلب بضرورة تحديد مواصفات قياسية لمستوى جودة الخدمات التي تقدمها المشروعات الاجتماعية بما يساهم فى تقويمها على أسس علمية وتطويرها لتحقيق أهدافها بصورة أفضل.
سادساً: عناصر إدارة الجودة الشاملة للمشروعات  الاجتماعية
1. تحديد أهداف المشروع وفلسفته مع تطوير غاية مستقرة واستمرارية الهدف لتحسين أداء الأنشطة والخدمات التي يتضمنها المشروع.
2. تبنى الفلسفة الجديدة لجودة المشروع  وتفهمها من جميع المشاركين والعاملين فيها ارتباطاً بوظائفهم وأدوارهم مع التركيز على العملاء المستفيدين من المشروع.

3. الاهتمام بالتدريب لزيادة قدرة الموارد البشرية المستثمرة فى المشروع لزيادة معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم بما يساهم فى حسن أدائهم للمهام الموكولة إليهم مع ضرورة الاعتماد على الطرق الحديثة فى التدريب.
4. الاهتمام بدور الإشراف والقيادة فى مساعدة القائمين على إدارة المشروع ليؤدون عملاً أفضل على أساس نقل الخبرة والمهارة من المشرف إلى المشرف عليه.
5. الاعتماد على سياسات أكثر واقعية فى تحقيق أهداف المنظمة فى ضوء تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيقها بعيداً عن الشعارات.
6. التأكيد على جعل جميع المسئولين عن إدارة المشروع يعملون من خلال فرق العمل وذلك تحقيقاً للتحول إلى نظام الجودة مع ضرورة مشاركة العاملين فى جميع المستويات لهذه الفرق بعد حصولهم على المهارات الضرورية التي تؤهلهم للعمل على تحسين الأداء.
7. المتابعة المستمرة التي تدل على أن المشروع جعل من الجودة الشاملة جزءاً لا يتجزأ من تنظيمها وليس فقط مجرد مشروع مؤقت.
سابعاً: أبعاد الجودة الشاملة لإدارة المشروعات الاجتماعية 
· البعد الأول: البعد الفني للجودة : 
· يشمل على تطبيقات العلم والتكنولوجيا على المشكلات والصعوبات التي تواجه المشروعات الاجتماعية وتعوق تحقيقها لأهدافها وتقديمها للخدمات المستهدفة منها.
· ويتضمن هذا البعد الاستفادة من خبرات العاملين بالمشروع والخبراء والمواطنين المستفيدين بما لديهم من معارف ومهارات فى مناقشة نوعية الخدمات التي يقدمها المشروع، والتأكد من صحة الإجراءات التي تستخدم لتوفير تلك الخدمات سواء كانت نتائجها مادية أو معنوية.
· مع الوضع في الاعتبار أن الجودة الفنية قد تطبق على أي جزء من أجزاء المشروع كما يمكن تطبيقها على المشروع ككل أو على مرحلة من مراحله.
البعد الثاني: البعد غير الفني:
· ويتمثل فى الجودة المتعلقة بالعلاقات والتفاعل الاجتماعي والنفسي بين العملاء المستفيدين من المشروع  وبين المسئولين عن إدارته وكذلك طبيعة العلاقات الرسمية وغير الرسمية بين أعضاء فريق العمل في كافة مراحل المشروع .
ومن مظاهر الجودة غير الفنية:
· تعاون العاملين في المشروع  مع المستفيدين من الخدمات التي يوفرها هذا المشروع .
· وجود درجة من الثقافة والوعي لدى المسئولين عن إدارة المشروع .
· توفر الوقت الكافي لدى المسئولين عن إدارة المشروع  للتعامل مع العملاء المستفيدين من خدماته .
· إتاحة الفرصة من جانب المسئولين لأسئلة العملاء واستفساراتهم . 
· توفير المعلومات الكافية والثقة فى النفس من جانب المسئولين عن إدارة المشروع  الاجتماعي.
· إتاحة الفرصة لمشاركة العملاء فى التخطيط للخدمات التي يقدمها المشروع .



البعد الثالث: الجودة فى مواقع تقديم الخدمات:
· لا شك أن موقع تقديم الخدمات التي يوفرها المشروع  يؤثر ايجابياً أو سلباً على جودة الخدمات المقدمة ودرجة رضاء الجمهور، حيث يعتمد الجمهور فى حكمه على الخدمات المقدمة فى إطار علاقة المسئولين عن إدارة المشروع  وتقديم الخدمات به، ومدى ملائمة المكان الذى يحصل فيه على الخدمة لأن ذلك يشكل انطباع الجمهور عن نوعية الخدمات التي يحصل عليها.
ثامناً: ضمانات تحقيق الجودة الشاملة فى إدارة المشروعات الاجتماعية
· هناك عدة ضمانات لابد من توافرها لتحقيق الجودة الشاملة للمشروعات الاجتماعية ومن أهم تلك الضمانات:
· الضمان الأول: استفادة المشروعات الاجتماعية من أحدث التطورات التكنولوجية ونظم المعلومات والاتصالات فى كافة مراحل إعداد وتنفيذ وتقويم البرامج والمشروعات مع الفهم الجيد لتأثير المتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر على المشروع  .
· الضمان الثاني: الاهتمام بحاجات العملاء ورغباتهم، ومحاولة وضع المشروعات التي تشبع تلك الاحتياجات بأفضل الطرق مع اتخاذ القرارات إستنادًا لحقائق وليس أوهام من خلال دراسة تلك الاحتياجات ووضع أولويات لها .
· الضمان الثالث: تخفيض مستويات إصدار القرارات بحيث تخفض فى النهاية الوقت المستهلك فى صدورها، مع التخلص من إجراءات العمل الزائدة عن الحاجة والتي تسبب تكلفة عالية للمشروعات.
· الضمان الرابع: وضع الضوابط المالية للمشروع وتحديد توصيف لعمل مختلف التخصصات المشاركة في كافة مراحل المشروع ، مع وضع سياسات تضمن تساوى الفرص بين جميع المشاركين وتطوير ظروف العمل وتسهيلاته.
· الضمان الخامس: الحرص على أن تكون جودة المشروع  وسيلة لتحقيق الرضاء العام، مع العمل المستمر على تطويرها وصولاً إلى ثقة المستفيدين من الخدمات المقدمة.
· الضمان السادس: أن يتصف المسئولين والقائمون بإدارة المشروع بعدة مهارات أهمها:- 
· القيادة الواعية المدعمة. 
· التعامل مع التغيير. 
· التنسيق. 
· القدرة على اتخاذ أفضل القرارات.
· الضمان السابع: تدريب العاملين فى المشروع  على التقنيات الحديثة والمهارات التي تساعد على تحسين الجودة فى الأداء وخدمة العملاء المستفيدين منه مع إعطاء الصلاحيات الكافية للعاملين ومتابعة أشكال التعامل بينهم وبين المستفيدين .
· الضمان الثامن: استخدام منهج اجتماعي فني متوازن يؤكد على توفير المناخ الملائم لتعاون جميع العاملين لتحقيق أهداف المشروع  وتشجيعهم لتبنى أراء وأفكار جديدة وتحفيزهم لبذل قصارى جهدهم في اتجاه التحسين مادياً و معنوياً مع التأكيد على أهمية أخذ رأي العملاء المستفيدين في عملية التطوير .
· الضمان التاسع: تقليل الفاقد المادي والبشري والزمني فى إطار استخدامات مدخلات المشروع  بحيث يستثمر تلك الموارد أفضل استثمار بما يحقق عائد أكثر من التكلفة وحصول المستفيدين على خدمات المشروع  فى الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.
· الضمان العاشر: الاهتمام بإتباع الأسس والقواعد العلمية القائمة على القياس الفعلي والتحليل بغرض تقويم المشروعات الاجتماعية بهدف تعديلها أو تطويرها بما يجعلها أكثر جودة ومحققة لأهداف المواطنين الذين صُمِمَتْ من أجلهم.
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